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الحديثة، أي باعتباره مجموعة من المبادئ التي كان حديثنا حتى الآن عن القانون في الدول 
الدولة التي انيطت بو سمطة التشريع  تستمد قوتيا الممزمة مباشرة أو غير مباشرة من أحد أجيزة

بموجب دستور. واكتفى العديد من الفقياء من بينيم "أوستن" بحصر اىتماميم بيذا الطابع من 
لتي عرفتيا المجتمعات البدائية تختمف في طابعيا الأنظمة القانونية عمى أساس أن المعايير ا

عن المعايير التي نمت في ظل المجتمعات المتقدمة، بحيث لا تستحق أن ترقى إلى مستوى 
القانون أو ىي لا تعدو كونيا" مجرد بديل بدائي لمقانون". وليس ىناك ما يمنع الفقياء من ان 

ة يشاءون. ويمكن أن يكون مرغوباً فيو، ومن يحددوا أو يعرفوا او يصنفوا موضوعيم بأية طريق
المناسب من أجل أىداف معينة، ان نميز بين الأنظمة البدائية التي عرفتيا البشرية في مختمف 
مراحل تطورىا. وقد تكون ىناك أسباب وجيية لعدم الرغبة في المقارنة بين الاحكام الإلزامية في 

( والمجتمع اليوناني في Bushmenي استراليا )مجتمعات مختمفة، مثل مجتمع سكان الأدغال ف
عيد ىوميروس، والمجتمع الإقطاعي الأوربي في العصور الوسطى، والمجتمع الحديث في 
بريطانيا أو فرنسا. إن مسألة التصنيف ىي مسألة التصنيف ىي مسألة اختيار إلى حد ما، طالما 

كما في أي نظام آخر  -ىو محكومبقينا نحمل في الذىن ان الاختيار ليس تعسفياً كمية بل 
بالإدراك الكامل لمخصائص المشتركة في مختمف الأنماط، وتمك التي تتعارض معيا  -لمتصنيف

مع ان إجزاء ىذه العممية بروح عممية، قدر الإمكان سيؤدي إلى وجود عنصر قيمي في الحكم، 
التماثل، تماماً كما يقيم ذلك أن عمينا في خاتمة المطاف ان نقرر الأىمية النسبية لمتغاير و 
" سمكة أو من Whale البيولوجي الكيان المقارن لمختمف الأنواع، لكي يقرر إذا كان "الحوت



الثدييات وعمى عالم الأجناس الطبيعي أن يحدد الخصائص التي تبرز لو أن يعامل اليياكل 
بيية بو. كما أن ىذه العظمية من القرون الأولى باعتبارىا ىياكل إنسان أو ىياكل الأنواع الش

التصنيفات لا تبطل بسبب الحاجة إلى جعل الأحكام ذات قيمة، شريطة ان تكون مرتبطة بدراسة 
وثيقة وتحميل لمظاىرة التي منيا تنبثق الأسباب التي تدفع إلى تفضيل مجموعة عمى مجموعة 

بحث  أخرى. وقد وضعت ىذه النقطة موضع الاعتبار في مضمار التصنيف القانوني عند
القانون الدولي، إذ أنو عمى الرغم من أنو قد لا يتماشى مع القانون الوطني، إلا أنو مع ذلك 
توجد أسباب وجيية لحصر القانونيين معاً باعتبارىما ظاىرة قانونية. والاختلاف بينيما لم يوضع 

مقنعة بقصد أن يتلاشى في اليواء بطريقة سحرية، ذلك أن ما ىو معترف بو ىو وجود أسباب 
لمعالجة كممة )القانون( باتساع بحيث يكفي لتغطية كافة أنواع أنظمة المعايير المرتبطة بعضيا 

 مع بعض ارتباطاً وثيقاً حتى ولو لم تكن متماثمة.

 


